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الاعتقال الاحتياطي

بمعناه الواسع، فترة الاعتقال التي یقضیھا المتھم على ذمة 30یقصد بالاعتقال الاحتیاطي

حائز لقوة –یة أو جنحة منسوبة إلیھ أو خلال فترة محاكمتھ قبل صدور حكم التحقیق بسبب جنا

أي قبل أن یصدر علیھ حكم قطعي قابل للتنفیذ.-الشيء المقضي بھ

 وإذا كان منطق العدالة یقتضي ألا یوضع في السجن إلا المحكوم علیھ الذي تمت إدانتھ من

قال بعض الأشخاص قبل إدانتھم، خلال طرف القضاء، فإن ضرورات مكافحة الجریمة تبیح اعت

الذي تباشره الشرطة القضائیة تحت إشراف  (L’enquête préliminaire)فترة البحث التمھیدي

، أو خلال فترة (garde à vue)النیابة العامة، ویسمى الاعتقال في ھذه الفترة حراسة نظریة 

قیق بصدد إجراء التحقیق في ، حینما یكون قاضي التح(L’Instruction)التحقیق الإعدادي 

، سواء تمت الإحالة على المحكمة من طرف قاضي (le procès)القضیة، أو خلال فترة المحاكمة 

(détention préventive)التحقیق أو من طرف النیابة العامة، وھو ما یسمى اعتقالا احتیاطیا 

.(détention provisoire)أو اعتقالاً مؤقتا 

وكیل الملك أو الوكیل العام (تقال الاحتیاطي بقرار للنیابة العامة یتم الوضع رھن الاع

، حینما تقرر متابعة المتھم بجنحة أو جنایة وإحالتھ مباشرة على المحكمة لمحاكمتھ. ویستمر )للملك

المعني بالأمر رھن الاعتقال الاحتیاطي في ھذه الحالة طیلة أطوار المحاكمة ما لم تمنحھ المحكمة 

.(liberté provisoire)مؤقتالسراح ال

 كما یتم الوضع رھن الاعتقال الاحتیاطي بمقتضى أمر لقاضي التحقیق إذا طلب إجراء

تحقیق في القضیة. ویستمر الوضع رھن الاعتقال الاحتیاطي طیلة فترة التحقیق ما لم یقرر قاضي 

ؤقت للمتھم. كما یستمر التحقیق نفسھ أو الغرفة الجنحیة لدى محكمة الاستئناف منح السراح الم

الاعتقال المؤقت إذا قرر قاضي التحقیق إحالة المتھم على المحكمة لمحاكمتھ.

 لا یحدد القانون أجلاً للاعتقال الاحتیاطي إذا كان المعتقل قد أحیل على المحكمة، بید أن

فوراً أو وكیل الملك ملزم بإحالة كل شخص تم اعتقالھ احتیاطیا من أجل جنحة على جلسة الحكم 
ھذا مجرد تعریف مبسط لتقریب المعنى بالنسبة لغیر  المختصین بالقانون.30

مة مسطرة التحقیق وبین الاعتقال الاحتیاطي یمیز غالبیة الفقھ القانوني بین الاعتقال الاحتیاطي بمعناه الضیق الذي یأمر بھ قاضي التحقیق على ذ
قطعي بمعناه الواسع الذي یقصد بھ فترة الاعتقال التي یقضیھا المتھم على ذمة قضیة معینة قبل صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي بھ أي حكم 

قابل للتنفیذ. 
159الكتاب الأول المتعلق بالتحري عن الجرائم ومعاینتھا في المواد ولقد تطرق قانون المسطرة الجنائیة للاعتقال الاحتیاطي في القسم الثالث من

.188إلى 175ومن 
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طالب بإحالة الأشخاص الذین تم اعتقالھم ی. كما أن الوكیل العام للملك 31على الأكثر داخل ثلاثة أیام

.32یوما15من أجل جنایات على ھیئة الحكم داخل أجل 

 كما أن الاعتقال الاحتیاطي المتخذ من طرف قاضي التحقیق من أجل جنحة لا یمكن أن

. وإذا تعلق الأمر 33دید مرتین، أي مدة ثلاثة أشھر كحد أقصىیتجاوز مدة شھر واحد قابل للتم

بجنایة فإن مدة الاعتقال الاحتیاطي تكون شھرین قابلة للتمدید خمس مرات، أي لمدة سنة كحد 

. وإذا لم ینتھ التحقیق خلالھا یتم الإفراج عن الشخص المعتقل بقوة القانون.34أقصى

اطي یعد تدبیراً استثنائیاً، بمعنى أنھ لا یتم اللجوء وینبغي التأكید على أن الاعتقال الاحتی

إلیھ إلا بصفة استثنائیة وبشروط خاصة. وقد أكد المشرع على طابعھ الاستثنائي في عدة مواد في 

. كما أن تمدیده یستلزم تعلیلا خاصا وبناء على طلبات 159قانون المسطرة الجنائیة ولاسیما المادة 

.)من قانون المسطرة الجنائیة177و 176المادتان (أسباب النیابة العامة المدعمة ب

:واقع الاعتقال الاحتياطي 
ما یناھز  2011دجنبر 31بلغ عدد  المعتقلین الاحتیاطیین بالسجون المغربیة بتاریخ 

من مجموع الساكنة السجنیة التي كان یبلغ عددھا %42,37معتقلا. وھو ما یمثل نسبة 27470

التي شكل 2010سجیناً. ورغم ارتفاع ھذه النسبة، فھي تظل أقل من سنة 64833یخ في نفس التار

من مجموع الساكنة %46,96نسبة2010دجنبر  31فیھا عدد المعتقلین الاحتیاطیین في 

السجنیة.

المعتقلین 1/6ولا یشكل عدد المعتقلین الاحتیاطیین بالمحاكم الابتدائیة سوى أقل من سدس 

. وھذا ما یعني بأن  أكثر من ثلاثة أرباع المعتقلین 35)27470معتقلا من بین 4489(ین الاحتیاطی

. في حین 36)27470معتقلا من بین 21294(الاحتیاطیین یتجمعون أمام ھیئات محاكم الاستئناف 

معتقلاً.1687لم یتجاوز عدد المعتقلین الاحتیاطیین المعروضة ملفاتھم على محكمة النقض 

من قانون المسطرة الجنائیة.385و 74و 47المواد 31
.)من قانون المسطرة الجنائیة420المادة (من قانون المسطرة الجنائیة. یمكن أن یخفض ھذا الأجل إلى خمسة أیام 73المادة 32
من قانون المسطرة الجنائیة.176مادة ال33
من قانون المسطرة الجنائیة.177لمادة ا 34
.2011دجنبر 31معتقلا داخل أجل الطعن بالاستئناف یوم 835معتقلاً أمام غرف التحقیق و 662معتقلاً أمام ھیئة الحكم و 2990منھم 35
معتقل أم�ام غ�رف 6637معتقلاً منھم 21294ما یناھز 2011دجنبر 31ناف بالمملكة یوم بلغ عدد  المعتقلین الاحتیاطیین أمام محاكم الاستئ36

معتق��ل أم��ام غ��رف الجنای��ات 5050معتق��ل أم��ام غ��رف الجنای��ات الابتدائی��ة و 5000معتق��ل أم��ام قض��اة التحقی��ق و 3237الج��نح الاس��تئنافیة و 
معتقلا.1687لنقض الاستئنافیة، بینما بلغ عدد المعتقلین داخل  أجل الطعن با
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مقارنة مع النسب المسجلة في بعض 37بة المعتقلین الاحتیاطیین في بلادنا مرتفعةوتظل نس

فیما %25الدول الدیمقراطیة بحیث لا تتجاوز في إسبانیا والولایات المتحدة الأمریكیة والدنمارك 

في كل من ھولاندا وبلجیكا.%40تقل عن

ان، فإن عدد السجناء في السجون وإذا ما أخذنا معیار عدد السجناء مقارنة مع عدد السك

سجین، وھو ما یساوي سجینین اثنین بالنسبة لكل 65000حوالي 2011المغربیة بلغ في نھایة 

. وھذه النسبة تعتبر مرتفعة جدا مقارنة مع 38سجین لكل مائة ألف نسمة200ألف من الساكنة أو 

110التي یبلغ فیھا ھذا المعدل دول لھا قواسم جغرافیة وثقافیة واجتماعیة مشابھة، كالجزائر 

سجین لكل مائة ألف نسمة. كما تبقى مرتفعة مقارنة كذلك مع دول یتجاوز عدد 173سجین ولیبیا 

سجیناً وباكستان 38سكانھا ضعف سكان المغرب أو یزید مثل أندونسیا التي یبلغ فیھا ھذا المعدل 

سجین والمكسیك 100سجینا وإیطالیا 96سجینا وألمانیا 92سجینا وتركیا 95سجینا وفرنسا 59

سجینا لكل مائة ألف نسمة. 169والبرازیل 

معتقلاً، فإن 27470حوالي 2011وإذا كان عدد المعتقلین الاحتیاطیین قد بلغ في نھایة سنة 

أمراً بالإیداع 84693حوالي )2011(النیابة العامة وقضاة التحقیق قد وقعوا خلال السنة المذكورة 

لسجن برسم الاعتقال الاحتیاطي، وھذا الرقم قریب من معدل المعتقلین الاحتیاطیین الوافدین في ا

معتقلاً جدیداً كل سنة، یمكث من 78000على السجون خلال السنوات العشر الأخیرة والذي یناھز 

64833حوالي 31/12/2011بلغ ھذا العدد في (ألفا 60بینھم بالسجن بصفة قارة حوالي 
البراءة أو نھایة العقوبة أو (، بینما یغادر الباقي السجن بسبب تدابیر الإفراج المختلفة )سجینا ً

السراح المؤقت أو عدم المتابعة أو سقوط الدعوى العمومیة أو الحكم بعقوبة غیر سالبة للحریة أو 

.)39تدابیر العفو أو الإفراج المقید ...

الاعتقال الاحتیاطي من بین الأشخاص الذین تم ومن جھة أخرى یلاحظ أن النسبة التي یمثلھا 

 11,31تقدیمھم أمام النیابات العامة وقضاة التحقیق تختلف حسب الدوائر القضائیة وتتراوح بین 
.%50من مجموع الساكنة السجنیة وتقترب في أغلب الأحوال من %40تجاوزت  37
مواطن، وإعمالا لنسبة متوسط النم�و الس�نوي 30840000ناھز 2007حسب نشرات المندوبیة السامیة للتخطیط فإن عدد سكان المغرب سنة 38

ملیون نس�مة، ول�ذلك ف�إن 33و 32یفترض أن یتراوح بین 2011عدد سكان المغرب في نھایة سنویا، فإن1,1المحددة من طرف المندوبیة في 
نسمة.100000سجین في كل 200ألف سجین تمثل سجینین لكل ألف من السكان أو 65

من المعتقلین بمقتضى التدابیر التالیة :18412شخصا، وقد تم الافراج عن 84693تم اعتقال 2011خلال سنة 39
5347لسراح المؤقت : ا-
2804البراءة : -
899سقوط الدعوى العمومیة : -
595عدم المتابعة : -
22الإعفاء من المسؤولیة : -
179الغرامة : -
8566الحكم بحبس موقوف التنفیذ : -
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بالنسبة لدائرة محكمة الاستئناف %32,42بالنسبة لدائرة محكمة الاستئناف بالجدیدة و%

بین مجموع الأشخاص الذین یتم تقدیمھم من% 22,29بورزازات. وعلى المستوى الوطني ف

للنیابة العامة یتم اعتقالھم احتیاطیا.

شخصاً،404975عدد الأشخاص المقدمین إلى النیابات العامة 2011ولقد بلغ خلال سنة 

.40%21شخصا أي بنسبة تصل إلى 84693اعتقل من بینھم حوالي 

مستوى المحاكم إلى أن بعض الدوائر ویعزى الاختلاف الكبیر في ھذه النسب المسجلة على

الاستئنافیة تتجاوز المعدل العام، ذلك أن نسبة الأشخاص الذین یعتقلون من بین الأشخاص الذین یتم 

على(تقدیمھم للنیابات العامة تكون في بعض الدوائر أكثر بثلاث مرات مقارنة مع محاكم أخرى 

2011دائرة الاستئنافیة بالدار البیضاء خلال سنة سبیل المثال بلغ عدد الأشخاص المقدمین أمام ال

في حین بلغ مجموع عدد %17.52أي بنسبة 14044شخصا اعتقل منھم 80140حوالي 

أي نسبة 1254شخصا اعتقل منھم 3552الأشخاص المقدمین أمام الدائرة الاستئنافیة بورزازات 

ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتیاطي . ویرجع التفاوت في )من مجموع الأشخاص المقدمین32.42%

و ھما:)لیسا الوحیدین(من محكمة لأخرى إلى سببین رئیسیین 

المبالغة في مطالبة الشرطة القضائیة بتقدیم الأشخاص، مما یؤدي إلى ارتفاع نسبة -1

شخص من بین 100الأشخاص الذین یطبق بشأنھم الاعتقال الاحتیاطي، فالنیابة التي تطالب بتقدیم 

من الأشخاص الذین %50شخص معنیین بالشكایات والمحاضر تكون قد طلبت تقدیم 200

من الأشخاص %40منھم، فإنھا تكون قد اعتقلت 40حررت في حقھم محاضر، فإذا اعتقلت 

من مجموع الأشخاص الذین عالجت قضایاھم، بینما النیابة العامة التي %20المقدمین أمامھا أو 

شخص معنیین بالشكایات أو المحاضر 1000شخص من بین 100ي حقاكتفت بطلب التقدیم ف

من الأشخاص الذین تلقت شكایات ضدھم %10تكون قد طلبت تقدیم )مثلا(20واعتقلت من بینھم 

من مجموع الأشخاص %2) أو فقط 100من الأشخاص المقدمین أمامھا (%20واعتقلت فقط 

)؛1000الذین عالجت قضایاھم (

وعیة القضایا المعروضة على بعض الجھات القضائیة عن القضایا المعروضة اختلاف ن-2

الكفالة والسراح والمراقبة (على الجھات الأخرى، حیث یكون ھامش استعمال بدائل الاعتقال 

أضیق كما ھو الشأن بالنسبة للجھات التي تشكل قضایا المخدرات فیھا أغلبیة المحاضر )القضائیة

وض�عوا 118973شخص�ا م�ن بی�نھم 155996ناھز 2011مع الإشارة أن مجموع الأشخاص الذین وضعوا رھن الحراسة النظریة فقط سنة 40
بمخافر الدرك الملكي.37023بمخافر الأمن الوطني و 
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تطبیق مسطرة المتابعة في سراح في مثل ھذه القضایا مقارنة بقضایا أخرى المنجزة، حیث یتعذر 

كالعنف مثلاً.

ھو دور قاضي النیابة العامة أو قاضي التحقیق في استعمال -بطبیعة الحال–ویبقى أھم سبب 

إلا -وإن كانت مؤطرة بالقانون-سلطتھ التقدیریة لتقریر الاعتقال الاحتیاطي من عدمھ، وھي سلطة

ھامش الحریة المتوفر للقاضي في إطارھا یظل كبیرا جداً، إذ یرجع إلیھ وحده تقدیر اتخاذ قرار أن

الاعتقال أو عدم اتخاذه في حالة توفر الشروط القانونیة وھي أساساً:

توفر حالة التلبس بجنحة؛-

أو عدم توفر ضمانات كافیة لحضور المتھم. حیث یقدر القاضي تطبیق الاعتقال     -

من قانون المسطرة 56المنصوص علیھا في المادة (أو عدم تطبیقھ في حالة توفر حالة التلبس 

. كما یمكن أن یأمر بالاعتقال أو لا یأمر بھ تبعاً لتقدیره لتوفر ضمانات حضور المتھم 41)الجنائیة

.42لباقي إجراءات الدعوى أو عدم حضوره

یل الملك في حالات أخرى خارج حالة التلبس متى علما كذلك أن سلطة الاعتقال متاحة لوك

،1توفر شرط على الأقل من المجموعة الأولى من الأسباب المشار إلیھا أدناه في المجموعة رقم 

. وھذه الشروط ھي: 2وشرط من الشروط المشار إلیھا في المجموعة رقم 

المجموعة الأولى من الشروط :-1

یعاقب علیھا بالحبس؛اعتراف المتھم بالأفعال إذا كان-أ

وجود معالم أو أدلة قویة على ارتكابھ للأفعال. -ب

المجموعة الثانیة من الشروط :-2

عدم توفر ضمانات الحضور؛-أ

وجود خطر على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال. -ب

إلى الاعتقال ففي ھذه الأحوال، ورغم عدم توفر حالة التلبس، یمكن لوكیل الملك اللجوء

الاحتیاطي إذا قرر أن شرطاً من الشرطین المذكورین في المجموعة الأولى وشرطا من الشرطین 

توجد حالة التلبس إذا :41
ضبط الفاعل أثناء ارتكابھ الجریمة أو على إثر ارتكابھا؛-
كان الفاعل مازال مطارداً بصیاح الجمھور على إثر ارتكابھا؛-
حة أو أشیاء یستدل معھا أنھ شارك في الفعل الإجرام�ي، أو وج�د إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصیر على ارتكاب الفعل حاملاً أسل-

علیھ أثر أو علامات تثبت ھذه المشاركة.
من قانون المسطرة الجنائیة.74لمادة ا42
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كأن یعترف المعني بالأمر (المذكورین في المجموعة الثانیة على الأقل، متوفر في النازلة 

.)43بالجریمة ویظھر لوكیل الملك أنھ خطیر على سلامة الأشخاص مثلا

I.قال الاحتياطي :بدائل الاعت
حاول المشرع توفیر بعض بدائل الاعتقال الاحتیاطي كنظام الكفالة أو الضمانة المالیة 

المخول للنیابات العامة، ونظام المراقبة القضائیة المخول لقضاة التحقیق.

والضمانة المالیة تعني عدم اللجوء إلى الاعتقال الاحتیاطي إذا أدى المتھم كفالة مالیة تودع 

ندوق المحكمة ضمانا لحضوره لإجراءات الدعوى.بص

.-دون مبرر مقبول–وتصادر الكفالة لفائدة الدولة إذا تخلف المتھم عن الحضور

كما تكون الضمانة شخصیة، أي أن یقدر قاضي النیابة العامة أن المتھم یتوفر على ارتباطات 

لال مراحل الدعوى متاحا.ومصالح بالبلد تجعل حضوره واستدعاءه أو إلقاء القبض علیھ خ

،2003وأما المراقبة القضائیة التي أحدثھا قانون المسطرة الجنائیة بموجب تعدیلات سنة 

إجراءً بدیلاً للاعتقال الاحتیاطي یمكن لقاض التحقیق أن یقرر واحداً منھا أو أكثر بدل 18فتتضمن

.44اللجوء إلى الاعتقال الاحتیاطي

، وتوبع في حالة سراح مقابل 45متھما26824ة مالیة على تم فرض كفال2011خلال سنة 

متھما، أي ما 2429. كما طبقت المراقبة القضائیة في حق 46متھما33317ضمانة شخصیة 

2569من المتھمین طبقت في حقھم بدائل الاعتقال الاحتیاطي، بالإضافة إلى 62570مجموعھ 

ى العمومیة لھ تأثیر على الاعتقال متھما طبقت في حقھم مسطرة الصلح (وھي بدیل للدعو

الاحتیاطي). ورغم ذلك فإن عدد الأشخاص الذین اعتقلوا خلال السنة حافظ على مستواه بالنسبة 

معتقلا جدیداً).80000للسنوات الماضیة (حوالي 

ویلاحظ أن مجموعة من الأشخاص الذین طبقت في حقھم ھذه البدائل لم یكونوا مرشحین 

طي، وإنما كانوا سیتابعون في حالة سراح لو لم تكن ھذه البدائل موجودة في للاعتقال الاحتیا

القانون، وأن نسبة ضئیلة منھم فقط ھي التي استعملت بشأنھا البدائل مكان الاعتقال الاحتیاطي. 

وھو ما یطرح التساؤل حول مدى نجاعة استعمال بدائل الاعتقال الاحتیاطي، فالغایة من ھذه 

من قانون المسطرة الجنائیة.47المادة 43
و إغلاق الحدود وسحب جواز السفر أو التقدم بصفة من بین ھذه الإجراءات : عدم مغادرة الحدود الترابیة المحددة من طرف قاضي التحقیق، أ44

ر دوریة أمام المصالح والسلطات المعینة من طرف قاضي التحقیق أو إیداع كفالة مالیة یحدد قاض التحقیق مبلغھا وأجل أدائھا، أو عدم إصدا
الشیكات ...

قررتھا النیابة العامة.25237كفالة مالیة فرضھا قضاة التحقیق و451587
من طرف النیابة العامة.28444سراح بكفالة شخصیة من طرف قضاة التحقیق و464873
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یتساءل قاضي التحقیق أو قاضي النیابة بعدما یبدو لھ توفر شروط وظروف البدائل ھي أن 

الاعتقال الاحتیاطي عما إذا كانا یمكن تجنبھ بتطبیق أحد البدائل التي تحقق نفس الغایة ولیس  

فرض البدائل على أشخاص كانوا سیتابعون في حالة سراح.

المعتقلین الاحتیاطیین ربع عدد ویمثل عدد المعتقلین الذین یفرج عنھم كل سنة من بین 

ً یغادرون السجن، إما بسبب الحكم 20000الوافدین الجدد كل سنة، أي حوالي   معتقلاً احتیاطیا

ببراءتھم أو بوقف تنفیذ عقوبتھم السالبة للحریة أو الحكم علیھم بغرامة فقط أو بالإعفاء           أو 

سنة23,9%معدل (لاستفادتھم من الإفراج المؤقت بعدم المتابعة أو بسقوط الدعوى العمومیة أو 

بدائرة محكمة الاستئناف  بالدار البیضاء ونسبة 13,45%. وقد تراوحت ھذه النسبة بین 47)2011

بدائرة محكمة الاستئناف بالعیون. وقد سجلت ست دوائر استئنافیة فقط نسبة أقل من المعدل %40

كما یتضح من 48رباط وبني ملال والقنیطرة ومراكش،المذكور ھي الدار البیضاء و ورزازات وال

الجدول التالي:

الوافدينالإحتياطيينمجموعمنعنهمالمفرجالسجناءنسبة
2011خلال سنة  الاستئنافيةالدوائرحسب

وض�عوا 118973شخصاً م�ن بی�نھم 155996ناھز 2011مع الإشارة أن مجموع الأشخاص الذین وضعوا رھن الحراسة النظریة فقط سنة 47
بمخافر الدرك الملكي.37023بمخافر الأمن الوطني و

ووجدة %25,95وآسفي %24.10وأكادیر وتازة %24,66وھي: فاس وخریبكة %23,90كثر من المعدل المحدد في باقي الدوائر كانت أ48
والرش�یدیة %32,99وتط�وان %34,94ومكن�اس %31,76وطنجة %30,99والحسیمة %29,76وسطات %29,25والجدیدة 27,38%
.%41,53والعیون %35,73والناظور 35,63%

ة أخرى تراوحت نسبة المفرج عنھم بالبراءة وعدم المتابعة والإفراج المؤقت وسقوط الدعوى العمومیة والإعفاء من المس�ؤولیة و وق�ف ومن جھ
.2005سنة%30,24و 2007سنة%20,23بین 2011و 2003التنفیذ أو الحكم بغرامة فقط خلال الفترة من 
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ن كان یمكن من المعتقلین الاحتیاطیی20%وبالنظر فقط إلى ھذا المعطى یلاحظ أن حوالي 

تلافي إیداعھم بالسجن، إذا أخذنا بالاعتبار أن بعض تدابیر الإفراج تنتج عن مستجدات وقعت 

كالصلح والتنازل الذي یؤدي إلى سقوط الدعوى العمومیة أو (خلال إجراءات التحقیق أو المحاكمة 

معتقلا18000ًأي أن حوالي )إلى دعم طلبات الإفراج المؤقت أو تخفیض الأحكام بالإدانة

احتیاطیا كان یمكن ألا یودعوا بالسجن.

وإذا أضیف إلى ھذا العدد أن نسبة مھمة من المعتقلین یحكم علیھم بعقوبات سالبة للحریة 

6(، وھي عقوبات لا تحقق الردع المتوخى، ولا یمكن خلالھا )أقل من ستة أشھر(قصیرة المدة 

مع لفائدة السجناء بسبب قصر المدة ولكونھم یقضون تقدیم أي برامج لتھیئ الاندماج بالمجت)أشھر

أغلبھا رھن الاعتقال الاحتیاطي منشغلین بإجراءات الدعوى، یصل عددھم إلى حوالي ثلاثة آلاف 

ألفا من المعتقلین الذین كان یمكن تلافي وضعھم رھن الاعتقال 20شخص، فإن العدد یتجاوز 

الاحتیاطي كل سنة.

كان یمكن تركھم في 49معتقلاً یعتقلون من أجل جرائم بسیطة15000یضاف إلیھم حوالي 

30000. وھذا ما یعني أن ما یزید على 50حالة سراح أو تطبیق بدائل الاعتقال الاحتیاطي في حقھم

ألف معتقل احتیاطي كان بالإمكان تلافي إدخالھم للسجن ومحاكمتھم في حالة سراح، أو على الأقل 

من عدد المعتقلین 40%في نسبة ھامة من بینھم، أي بما لا یقل عن كان بالإمكان القیام بذلك 

80الوافدین على المحاكم كل سنة. وھو ما كان سیؤدي إلى تخفیض عدد الاعتقالات السنویة من 

ألفا فقط.50ألفا إلى حوالي 

هل يمكن تلافي الاعتقال الاحتياطي:  
اتبعھا المغرب منذ بدایة الجنائیة التيیلاحظ أنھ من بین الاتجاھات الثابتة في السیاسة 

ات في القرن الماضي، توجد سیاسة "ترشید الاعتقال الاحتیاطي" التي حظیت من وزارة الثمانین

ولربما كانت نسبة الاعتقال الاحتیاطي ستكون –العدل خلال الثلاثین سنة الماضیة بعنایة فائقة 

. غیر أن كل التدابیر التي اتخذت لم تنجح في -ةأسوأ مما ھي علیھ الآن ولو لم تنفذ ھذه السیاس

وإھمال 78والتسول والتشرد 1690واستھلاك المخدرات 3581وبیع الخمور دون رخصة 4711والسكر العلني 364قضایا الھجرة السریة 49
معتقلا).15348جموعھ (ما م471والجرح الخطأ 540وإخفاء المسروق 3913الأسرة 

.2011سنة17300بلغ ھذا العدد حوالي 50
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تأطیر الظاھرة ومحاصرتھا. ویرجع ذلك إلى أسباب متعددة، بعضھا یتعلق بتدبیر الشأن القضائي، 

وبعضھا یرتبط بخیارات السیاسة الجنائیة وبعضھا الآخر یرجع إلى الثقافة المجتمعیة السائدة.

شأن المجتمع برمتھ ولیس شأن النیابة العامة أو وھو ما یجعل ترشید الاعتقال الاحتیاطي 

وزارة العدل وحدھما. وفي ھذا الإطار یمكن رصد عدة إخلالات تؤدي إلى ارتفاع نسبة الاعتقال 

الاحتیاطي.

أولا: الإخلالات المرفقية المرتبطة بمرفق القضاء
یمكن في ھذا الإطار رصد الاختلالات التالیة:

الاعتقال الاحتیاطي و سوء تقدیر ضرورتھ؛المبالغة في اتخاذ قرار-

تطبیق الاعتقال الاحتیاطي في قضایا بسیطة من أجل تلافي شكایات بعض المتضررین؛-

عدم استعمال بدائل الاعتقال الاحتیاطي المتوفرة ( الكفالة والمراقبة القضائیة) أو استعمالھا -

تي لا تستحق الاعتقال وكانت المتابعة فیھا استعمالا سیئا. أي أنھا تستعمل ولكن في الحالات ال

ستجري في حالة سراح؛

عدم تفعیل التدابیر البدیلة للاعتقال الاحتیاطي، إذ لا تمثل نسبة الأشخاص الذین استفادوا من -

من المجموع الإجمالي لعدد الأشخاص المقدمین أمام %8.02سوى 2011تلك التدابیر سنة 

المحاكم؛

یر البدیلة للاعتقال الاحتیاطي التي یتم تطبیقھا على أرض الواقع والتي تقتصر محدودیة التداب-

على بعض التدابیر فقط كالكفالة، والتقدم بصفة دوریة أمام مصالح الشرطة القضائیة وسحب 

تدبیر آخر للمراقبة 16من قانون المسطرة الجنائیة تتضمن 161جواز السفر، علما بأن المادة 

القضائیة؛

ء استعمال السلطة التقدیریة، عند اللجوء إلى الاعتقال بعلة انعدام ضمانات الحضور، مع سو-

العلم أن الشخص المعني بالتدبیر یتوفر على عمل قار و لھ تحملات عائلیة ومصالح ھامة 

بالبلد و لم یسبق أن تأخر عن الاستجابة لاستدعاءات الحضور التي توجھ إلیھ؛

ایا المعتقلین الاحتیاطیین من طرف القضاة، فباستثناء المحاكم الابتدائیة التأخیر في معالجة قض-

التي تبت في قضایا المعتقلین في وقت معقول نسبیا، فإن  تضخما كبیرا یلاحظ على صعید 

ھیئات محاكم الاستئناف كما یلاحظ من الجدول التالي :
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2011-12- 31 المحاكم بتاريخ حسب الاحتياطيين المعتقلين توزيع

المجلسالاستئنافمحاكمالابتدائيةالمحاكم
الأعلى

التحقيقالجنحيةالغرفة
أجلداخل

الطعن
بالاستئناف

الجنحغرف
الجناياتغرفالتحقيقالاستئنافية

ابتدائيا

غرف
الجنايات
استئنافيا

أجلداخل
الطعن
بالنقض

الطعن
بالنقض

إذإذإذإذإذإذإذإذإذ
2864126612508013663492883142954979121495199166324166324

2990662837663732375000505016871687
4489212941687

27470المجموع

: خيارات السياسة الجنائيةثانيا
دل بحث رغم الإعلان المستمر عن نھج سیاسة ترشید الاعتقال الاحتیاطي، وقیام وزارة الع

وھو ما أدى إلى المحافظة على نفس الأرقام خلال مدة 51-النیابات العامة على اتباعھا بصرامة

، فإن السیاسة الجنائیة المتبعة نفسھا تعمد فترة بعد أخرى إلى نسف ھذا النمط من السلوك -طویلة

ھا:في التعامل مع قضایا الاعتقال الاحتیاطي، ویتجلى ذلك في بعض المؤشرات من بین

اعتماد المشرع على المعالجة الزجریة لوضع حلول لمختلف الظواھر الاجتماعیة. فكلما أراد -

محاربة ظاھرة سلبیة داخل المجتمع یسن قانونا زجریا یعتمد على عقوبات صارمة. وقد 

02الصادر في 09.09تجلى ذلك مؤخرا في محاربة العنف الریاضي بمقتضى القانون رقم 

الإضافة إلى ما فرضتھ ضرورات تخلیق الحیاة العامة وحمایة حقوق الإنسان . ب2011یونیو 

و الأمن والنظام العام من تشدید العقوبات بالنسبة لبعض الجرائم كجرائم الفساد المالي 

والانتخابات والتعذیب والإرھاب وغیرھا؛

أو وعموما فلا یكاد یصدر نص قانوني ینظم مجالا من مجالات الحیاة المدنیة  

الاقتصادیة و المالیة أو الاجتماعیة أو البیئیة إلا وتضمن مقتضیات زجریة؛

اعتماد تنفیذ السیاسة الجنائیة نفسھا على الاعتقال الاحتیاطي للقضاء على الظواھر التي -

تستثري داخل المجتمع في وقت من الأوقات، إما على شكل اللجوء إلیھ بكثافة لمواجھة 

دیسمبر 07بتاریخ 3س/48دد دوریة عو ال2011دیسمبر 30بتاریخ 3س/51دد دوریة ععلقة بترشید الاعتقال الاحتیاطي كالالدوریات المت51
وغیرھا من الدوریات كما نظمت عدة ندوات للتحسیس بخطورتھ على مدار العقود الثلاثة الماضیة.2006
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لات تشنھا السلطات العمومیة في فترة محدودة، أو بكیفیة مستمرة في الزمان أحیانا، وھو حم

ما وقع بالنسبة لمحاربة التھریب، ومحاربة البناء العشوائي أو محاربة الرشوة أو ترویج 

المخدرات، حیث یصبح الاعتقال بالنسبة للقضایا موضوع الحملة الدائمة أو المؤقتة ھو 

ستثناء.الأصل ولیس الا

: الثقافات المستشرية ثالثا
تساھم بعض الثقافات السلبیة المستشریة في بعض الأحیان في تغلیب منطق الاعتقال -

بالرغم من القناعة التي قد تتوفر لدى أجھزة العدالة الجنائیة بأن الشخص المقدم أمام العدالة یستحق 

ى حین مثولھ أمام المحكمة وإطلاق سراحھ دفعاً المتابعة في حالة سراح، ومع ذلك یتم اعتقالھ إل

مدة من لأي رد فعل یمكن أن یصدر حول القرار المتخذ. وھو ما یؤدي إلى بقاء ھذه الفئة بالسجون

الوقت تساھم في ارتفاع عدد المعتقلین الاحتیاطیین، فالنصوص التشریعیة مھما بلغت من إتقان 

ة إیجابیة إذا ما أسيء استعمالھا. فإنھا تبقى مجرد أدوات لن تكون لھا قیم

ویبدو أن الكثیر من المواطنین لا یعتبرون العدالة فعالة إلا إذا تم اعتقال خصومھم فوراً. 

.-وتقابل قرارات النیابة بالمتابعة في حالة سراح بتذمر المشتكین ولو تعلق الأمر بالسب والشتم

یازھا. وقد یتظلم بعضھم من عدم اتخاذ قرار ومنھم من یعتبر ذلك مؤشرا على فساد العدالة وانح

الاعتقال في بعض القضایا ویعزوه لانحراف في سلوك القاضي ویشتكیھ من أجل ذلك، مما قد 

یؤدي إلى میل بعض القضاة إلى محاولة تلافي ھذا النوع من التظلمات عن طریق تقریر الاعتقال 

أنواع القضایا كقضایا المخدرات والفساد لإبعاد التھمة عنھم. وھذه وضعیة تشتد بالنسبة لبعض

المالي التي یھتم بھا المجتمع ویتابعھا الإعلام.

اقتراحات للتخفيف من ارتفاع ظاهرة الاعتقال الاحتياطي:
إن ارتفاع ظاھرة الاعتقال الاحتیاطي یقتضي وضع الحلول الكفیلة بمعالجة الأسباب المؤدیة 

اح بعض الحلول.إلى ذلك، وفي ھذا الإطار یمكن اقتر

: مقترحات مرتبطة بمرفق القضاء .1
إن دور القضاء وبشكل أدق القضاة أساسي في معالجة ظاھرة الاعتقال الاحتیاطي. وفي ھذا 

الإطار یمكن اقتراح بعض الأفكار كما یلي:

 والتحسیس بأھمیة التعامل مع تطبیق "استثنائي"ترسیخ مبدأ "الاعتقال الاحتیاطي كتدبیر

دبیر على أنھ استثناء لا یتم اللجوء إلیھ إلا في حالة غیاب أي خیار آخر یكون بدیلا ھذا الت

عن الاعتقال؛
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 تفعیل تدابیر المراقبة القضائیة وتوسیع مجال تطبیقھا لتشمل حتى النیابة العامة على مستوى

حاكمالمحاكم الابتدائیة والاستئنافیة. وھو ما سیمكن النیابة العامة خاصة على مستوى م

الاستئناف من إحالة الأشخاص المتابعین من أجل جنایات على المحكمة في حالة سراح مما 

؛52سیساھم في التحقق من عدد المعتقلین احتیاطیا

 تفعیل كافة تدابیر المراقبة القضائیة بدل البعض منھا فقط، والتحسیس بأھمیة اللجوء إلیھا

كتدابیر بدیلة للاعتقال الاحتیاطي؛

ور المسؤول القضائي في مراقبة الاعتقال الاحتیاطي، ووضع ھذا التدبیر ضمن تفعیل د

معاییر تقییم آداء القضاة؛

 السھر على تجھیز ملفات المعتقلین احتیاطیا، والبت فیھا داخل آجال معقولة ووضع أجل

فاع لذلك حتى یتم تفادي التأخیر الحاصل في ھذا النوع من الملفات والذي یؤثر على نسبة ارت

عدد المعتقلین احتیاطیا؛

 تعلیل قرار الاعتقال الاحتیاطي في حالة اللجوء إلى تطبیقھ سواء تعلق الأمر بخطورة

الأفعال أو انعدام ضمانات الحضور وتوضیح ھذه الضمانات أو العكس في حالة انعدامھا، 

عبارت عامة؛ونفس الشيء بالنسبة لخطورة الفعل الجرمي بدل الاكتفاء في قرار الاعتقال ب

 دراسة المساطر والملفات التي تقدم أمام النیابة العامة أو قضاة التحقیق دراسة متأنیة قبل

اتخاذ قرار الاعتقال؛

 ،الأخذ بعین الاعتبار الظروف الإنسانیة عند اللجوء إلى اتخاذ قرار الاعتقال الاحتیاطي

ین تم إیداعھم بالسجن رغم بلغ عدد الأشخاص الذ2010لاسیما إذا علمنا أنھ خلال سنة 

شخصا؛2222ًحوالي 53حالتھم الإنسانیة

 للوقوف على وضعیة )النیابة العامة، التحقیق(مسك إحصائیات شھریة من طرف المحاكم

المعتقلین احتیاطیا ودراسة الوسائل الكفیلة بترشید الاعتقال الاحتیاطي في حالة ملاحظة 

ارتفاع عددھم؛

لى غرفة الجنایات، وت�نص الم�ادة سراح، مباشرة علا یسمح القانون الحالي (ق.م.ج) للوكلاء العامین للملك بإحالة المتھمین بجنایات في حالة 52
العام أمراً بوضع المتھم رھن الاعتقال : "... إذا ظھر أن القضیة جاھزة للحكم، أصدر الوكیل5و4من ق.م.ج على ھذا المعنى في الفقرتین 73

إجراء تحقیق".یوما على الأكثر. إذا ظھر أن القضیة غیر جاھزة للحكم، التمس 15وأحالھ على غرفة الجنایات داخل أجل 
وھو ما أدى ببعض النیابات إلى المطالبة بإجراء تحقی�ق ف�ي بع�ض القض�ایا الج�اھزة لمج�رد تلاف�ي اعتق�ال المتھم�ین حینھ�ا لا تب�دو لھ�م ض�رورة

للاعتقال.
یقصد بھم المرضى وكبار السن والنساء الحوامل والمعاقین.53
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یة للمعتقلین احتیاطیا ورفع تقاریر دوریة بشأنھا واقتراح الحلول تفعیل الزیارات القضائ

المناسبة على ضوء ذلك.

تغيير الثقافات السائدة :.2
إن التقلیص من النسبة المرتفعة للاعتقال الاحتیاطي لا یرتبط فقط بمرفق القضاء، بل 

بة وبشكل أخص یتطلب مجھودا لتغییر الثقافات السائدة في المجتمع والتي تنظر إلى العقو

للاعتقال على أنھ عنوان العدالة وھذا الأمر یمكن بلوغھ عبر:

نشر الوعي القانوني لدى عموم المواطنین بما یسمح بتقریب فلسفة العقاب والاعتقال لدیھم؛-

إن تغییر الثقافة المجتمعیة حول فلسفة الاعتقال یمكن أن تساھم فیھا جمعیات المجتمع المدني؛-

قضاء أن یساھم في تغییر ھذه الثقافة السائدة لدى المجتمع إذا استقر في قراراتھ بأن لا یمكن لل-

یتم اعتقال أو متابعة شخص معین في حالة اعتقال إلا إذا كان یستحق ذلك؛

تقلیص آجال البت في قضایا الأشخاص غیر المعتقلین، وتنفیذ الأحكام الصادرة علیھم في -

بأن العدالة قائمة بالفعل رغم عدم استعمال الاعتقال وقت قصیر لتحسیس المجتمع

الاحتیاطي؛ 

التعلیل المقنع لقرار المتابعة في حالة الاعتقال أو متابعة شخص معین في حالة سراح یمكن أن -

یساھم تدریجیا في تغییر الثقافة السائدة لدى المجتمع حول الاعتقال.

مقترحات تتعلق بالسياسة الجنائية :.3
را للأھمیة التي تكتسیھا السیاسة الجنائیة كإحدى السیاسات العمومیة للدولة في تطویر اعتبا

العدالة الجنائیة وضمان تكریس ممارسة الحقوق والحریات، فإن الأمر یتطلب وضع موجھات 

تھا التخفیف من ظاھرة الاعتقال الاحتیاطي. وفي ھذا الرسم سیاسة جنائیة فعالة تضع ضمن أولوی

مكن بسط الاقتراحات التالیة:الإطار ی

 سن عقوبات بدیلة جدیدة للعقوبات السالبة للحریة من طرف المشرع، من شأنھا المساھمة

العمل من أجل المنفعة (في التخفیف من ارتفاع نسبة المعتقلین في المؤسسات السجنیة 

؛)العامة، الغرامة المالیة، الحرمان من بعض الحقوق.... 

 كافة التدابیر اللازمة لتجھیز ملفات قضایا المعتقلین الاحتیاطیین على السھر على اتخاذ

صعید جمیع مستویات التقاضي والبت فیھا بالسرعة اللازمة. ویتطلب ذلك التحكم في نظام 

التبلیغ؛
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 تفعیل بدائل الاعتقال والدعوى العمومیة الموجودة وتشجیع الأطراف على الصلح، مع

تقبل الصلح عن طریق التشریع لتشمل بعض الجرائم المعاقب توسیع وعاء الجرائم التي 

ً بدل الجرائم المعاقب علیھا بسنتین كما ینص على ذلك القانون  علیھا بخمس سنوات حبسا

؛54الحالي

 عقلنة الطعون الممارسة من طرف النیابة وتعلیل ملتمساتھا بھذا الخصوص وتفادي اللجوء

جل غایة الطعن فقط؛إلى الطعن بالاستئناف أو النقض من أ

 السراح المؤقت، إدماج العقوبات، الإفراج (التعجیل بالبت في طلبات الأشخاص الموقوفین

؛)المقید... 

 جعل قرار الاعتقال الاحتیاطي قابلا للاستئناف من أجل مراقبة مدى احترام النیابة العامة

تقال الاحتیاطي.وقاضي التحقیق للشروط القانونیة التي تسمح لھما باستعمال الاع

خلاصة :
إن انتقاد اللجوء إلى الاعتقال الاحتیاطي وإن كان یبدو مشروعا لحمایة الحریات ولتحسین 

ظروف الاعتقال اعتمادا على الإمكانیات المتوفرة لدى السجون، إلا أنھ لا یمكن أن یغیب حقیقة 

فذة سالبة للحریة، مما یجعل واضحة، ھي أن أغلب المعتقلین الاحتیاطیین یحكم علیھم بعقوبات نا

الاعتقال وضعاً مؤقتاً من أوضاع السجین، الذي یكون في وضعیة الاحتیاط قبل الحكم وینتقل إلى 

وضعیة السجین بعد صدور حكم قابل للتنفیذ. وھي وضعیة لن تغیر شیئا لا من مستوى ممارسة 

ا كان سیدخلھ بوصفھ الحریات ولا من ظروف الاعتقال لأن من دخل السجن بوصفھ احتیاطی

محكوما علیھ.

–55ولكن الوضعیة التي تسائلنا ھي وضعیة المعتقلین الاحتیاطیین الذین یحكم ببراءتھم

ولاسیما اعتماداً على معطیات كانت موجودة بالملف منذ البدایة، وفي لحظة تقریر الاعتقال 

لیھم المعتقلون الذین تصدر في )، فإنھ إذا أضیف إ%2.5الاحتیاطي، وھؤلاء على قلتھم (حوالي 

وبناء كذلك على معطیات -حقھم أحكام بوقف تنفیذ العقوبة السالبة للحریة أو بالغرامة المالیة فقط

ولا نتحدث عمن أفرج عنھم بعدما -كانت متوفرة في الملف لحظة اتخاذ قرار الاعتقال الاحتیاطي

ة لحظة اتخاذ قرار الاعتقال، فإن الأمر أسباب تبرر ذلك ولم تكن معروف-بعد الاعتقال-ظھرت 

أنھا ولو كانت عقوبتھا تتجاوز سنتین كما ھو مسموح ب�ھ ف�ي ق�انون المس�طرة الجنائی�ة بذلك وضع لائحة للقضایا التي یمكن التصالح بشبقصد 54
حالیاً، ومن بینھا العنف الذي یتجاوز عجزه عشرین یوماً والنصب وإصدار شیكات بدون رصید وخیانة الأمانة وقضایا أخرى یمكن  للمتضررین

التصالح بشأنھا مع المتھمین أو المشتكى بھم.
شخص سنویا.2000حوالي 55
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یدعو لمزید من التأمل من طرف القاضي الذي یتوفر على سلطة اتخاذ قرار الاعتقال الاحتیاطي، 

وھو تدبیر –الذي علیھ أن یضع في الاعتبار قیمة حریة شخص بريء أو فظاعة تطبیق الاعتقال 

ن تلافیھ عن طریق استعمال بدائلھ في وضعیة لم تكن ضروریة، أو ربما كان یمك-استثنائي

المتوفرة.

كما أنھ مدعاة من المجتمع لمساءلة نفسھ حول مدى صواب تقییم نجاعة العدالة اعتمادا على 

مستوى اللجوء إلى الاعتقال، في الوقت الذي كان یمكن فیھ التحلي بنوع من الصبر وانتظار 

ة تعمل الأجھزة المسؤولة عن السیاسة صدور حكم بات بالعقوبة یتم تنفیذه داخل آجال معقول

الجنائیة والقضاء على تقلیصھا لإظھار الجدوى والفعالیة.

كما أن الأمر یقتضي من المشرع مراجعة موقفھ من الإفراط في الاعتماد على الحلول 

الزجریة لمشاكل اجتماعیة كان یمكن حلھا بطرق أخرى إداریة أو اجتماعیة. بالإضافة إلى كون 

ة والبرلمان مدعوین لاقتراح ودراسة مشاریع مقترحات قوانین تتضمن بدائل حقیقة الحكوم

للاعتقال الاحتیاطي تحقق نفس وقعھ دون اللجوء إلیھ اعتماداً على التجارب المقارنة التي ینبغي 

ملاءمتھا للواقع المغربي.

-كل فیما یخصھ–وأخیراً فإن السیاسة الجنائیة والجھات المسؤولة عن تدبیر مرفق القضاء 

مدعوان لوضع تقییم موضوعي لمساءلة القضاة بشأن الاستعمال غیر المبرر لسلطاتھم التقدیریة 

للاعتقال الاحتیاطي، وعند الاقتضاء إخضاعھم لتداریب متخصصة ومكثفة في الموضوع أو 

وضع معاییر مدققة لحالات الاعتقال.


